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ال السؤ

ة هو ك أن ولي المرأ ا الموقع ، ولاش الولي على هذ اصة ب اوى الخ ت ع الف مي راءة ج ق واج وقد قمت ب د الز اء عق ن ث ة أ ور ولي المرأ الي بحض سؤ

. سهن ف ن ويج أ ز هن ت ى الإسلام لا يمكن ساء ف واج لأن الن د الز ى عق ” ف اب ح “الإيج من يمن

اطلاً ؟ واج ب هل يعد الز واج ، ف د الز اء عق ن ث ة أ اك ولي للمرأ ا لم يكن هن ذ ريعة إ اً للش ق وأريد أن أسأل وف

ي حالتي : ( ، وكيف كان ف ان كست ب ا )أوز لدن ب واج ب ة الز ي ف كي اركم ب ب خ ى إ ب ف ا الآن أرغ ن وأ

رآن وبعض راءة بعض آيات من الق ق أن يقوم ب ة ب طب اء خ لق إ اهدان ، ويقوم الإمام أولاً ب واج الإمام والعروس والعريس وش د الز ر عق يحض

قول ها لا ت ن ة أ عم” )مع ملاحظ قول “ن ت ؟” ف د الرحمن ن عب د الله ب عب واج ب ن الز لي ب ق ت حسين هل ت ن لة ب مي : “ج ة م يسأل المرأ ة ، ث الأدعي

اسب ود ولي من د عدم وج ه عن ها ، لأن ت ق لها كما لو كان الولي يطلب مواف ي أن الإمام سأ ” وأعن د الرحمن ن عب د الله ب سى يا عب ف ك ن وج ز “أ

؟” ة لك وج ن ز ت حسي ن لة ب مي ج ل ب ب ق د الرحمن هل ت ن عب د الله ب م يسأل العريس : “يا عب اً(. ث يض ها أ د يمكن أن يكون ولي مام المسج ن إ إ ف

. ي حالتي ا هو ما حدث ف اهدان وهذ اك ش د كان هن ق ل”. وكما قلت لكم ف ب ق قول : “أ ي ف

. وقد ي ف هب الحن ا هي على المذ ورة هن ش ه المن ق ي وكتب الف ف هب الحن ا المذ اس هن ع الن ب ي المصدر : حيث يت ا ف كلة لدين د كانت المش لق

ها . وج ى الحديث الصحيح أن ولي العروس هو من يز راً كما ف خ ت مؤ عرف

ا كان الإسلام ذ ه :” إ ت اب ج ور الولي ، وكانت إ ز عدم حض ي ى يج ا عن الدليل الذ لدن ب أحكام الإسلام ب ة ب ر معرف ي هو أكث يخ الذ وقد سألت الش

ب ى يج ما الذ سها” . ف ف وج ن ز أن ت سها ب ف ة ن ز لها حق ملكي ي كيف لا يج ة ، ف عقد معاملات مالي سها ب ف ن قوم ب ة كأن ت ة حق الملكي ز للمرأ ي يج

؟ ه الحالة ى هذ عله ف ف

؟ واج د الز عي ا أن ن ن ب علي ؟ هل يج ي واج ر ز عل ، وما هو مصي ف ا ن ا ماذ رون ب أخ ف

ات أو اف ية إض لى أ اج إ عل الدين لا يحت يه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم بحيث ج ب واسطة ن ا الدين ب تم هذ ى أ أدعوا الله الذ

ه. ي ة التي ترض اب تعديلات ؛ أن يهديكم للإج

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

و داود )2085( ب ( رواه أ لِيٍّ وَ لَّا بِ إِ احَ  كَ كاح ، كقوله صلى الله عليه وسلم : )لَا نِ تراط الولي لصحة الن دلت الأدلة الصحيحة على اش

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان عري ، وصححه الألب ي موسى الأش ب ه )1881( من حديث أ ن ماج ي )1101( واب والترمذ

ي صحيح ي ف ان ة ، وصححه الألب ش هقي من حديث عمران وعائ ي ( رواه الب لٍ دْ يْ عَ دَ اهِ شَ لِيٍّ وَ وَ لَّا بِ إِ احَ  كَ وقوله صلى الله عليه وسلم : )لَا نِ

رقم )7557( . امع ب الج
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( رواه أحمد )24417( لٌ اطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ لٌ ،  اطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ لٌ ،  اطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ ا  هَ لِيِّ نِ وَ  ذْ إِ رِ  يْ غَ  بِ تْ  حَ أَةٍ نَكَ  رَ ا امْ مَ يُّ أَ وقوله صلى الله عليه وسلم : ) 

رقم )2709( . امع ب ي صحيح الج ي ف ان ي )1102( وصححه الألب و داود )2083( والترمذ ب وأ

لة . اب ة والحن عي اف ة والش هاء من المالكي ق مهور الف هب ج ا ذ لى هذ وإ

مهور . اوم أدلة الج ق ة لا ت ف عي أدلة ض لك ب لا ولي ، واستدلوا على ذ كاح ب لى صحة الن ة إ ي ف هب الحن وذ

نَّ أَنْ  لُوهُ ضُ  عْ ا تَ لَ فَ كاح ; لأن الله تعالى قال : ) ي الن يرها , وتوكل ف سها وغ ف وج ن ز ة : لها أن ت ف ي و حن ب ن قدامة رحمه الله : ” وقال أ قال اب

ها , ع أمت ي ها , كب صح من رة , ف اش ها , وهي من أهل المب الص حق ه خ ه , ولأن عهن من ليهن , ونهى عن من كاح إ اف الن ( أض نَّ  هُ جَ ا وَ أَزْ نَ   حْ كِ ن يَ

عها أولى ” . اف ي هو عقد على بعض من كاح الذ ي الن ف عها , ف اف ر من ها وسائ ت ب ي رق ها , وهو تصرف ف ع أمت ي ا ملكت ب ذ ها إ ولأن

وله : ق ة ب ي ف اب عن دليل الحن م أج مهور ث كر أدلة الج وذ

ن يسار , أن معقل ب ي ش لت ف ز ها ن ن ه : أ لى الولي . ويدل علي كاحها إ ا يدل على أن ن ها , وهذ ويج ز اعُ من ت ن لها الامت ضْ نَّ عَ  إ آية , ف ” وأما ال

. )7/6( ” ي ن تهى من “المغ ها محل له ” ان ها لأن لي ه إ اف ها . وأض ج وَّ زَ ي صلى الله عليه وسلم فَ ب دعاه الن ه , ف ت ويج أخ ز ع من ت ن ن امت حي

.)41/248( ” ة ي ر : “الموسوعة الكويت ظ وين

ار . ب اسد الاعت ه العلماء: قياس ف ا يسمي لا يصح ، وهذ ل النص ، ف اب ي مق ه قياس ف ن أ ياس ، ب كروه من الق اب عما ذ ويج

هاد مع النص” . ت ه لا اج ن د أهل العلم : “أ ررة عن ومن القواعد المق

اً : ي ان ث

يرها ان وغ اكست د وب لاد الهن لادكم وب ي كب ف هب الحن لد يعتمدون المذ ا كان أهل ب ذ ه إ ن إ مة ، ف ها الأئ ي تلف ف هادية ، واخ ت لة اج راً لأن المسأ ظ ن

ها . سخ ف ون ب نكحتهم ، ولا يطالب ون على أ رّ هم يق ن إ ا ، ف اكحون على هذ ن لا ولي ، ويت كاح ب يصححون الن ، ف

تهى ه” ان قض ز ن ا العقد حاكمٌ , أو كان المتولي لعقده حاكماً , لم يج مَ بصحة هذ كَ ن حَ إ ق : ” ف ع الساب ي الموض ن قدامة رحمه الله ف قال اب

.

راءه ج كاح ، وأن إ ي الن ود الولي ف ة وج ن لهم أهمي ي ب ك وأن ت ارب ق وانك وأ نصح لإخ ي أن ت غ ب ن كاح ، وي د الن عادة عق مك إ لا يلز ه ؛ ف وعلي

. لاف روج من الخ لك خ ي ذ للعقد هو الأولى والأكمل ، وف

والله أعلم.
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